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المُستخلص
تهــدف هــذه الدراســة إلــى بيــان دور آليّــات العدالــة الإنتقاليّــة فــي تعزيــز حقــوق الإنســان وبنــاء دولــة القانــون 
بالمجتمعــات الخارجــة مــن النزاعــات، مــن خــال تحليــل أساســها القانونــيّ، ووظائفهــا فــي معالجــة الإنتهــاكات 
الجســيمة لحقــوق الإنســان وإعــادة بنــاء المؤسســات العامــة. وتنطلــق مــن إشــكاليّة رئيســة: إلــى أيّ مــدى تســهم 
آليّــات العدالــة الإنتقاليّــة فــي تعزيــز حقــوق الإنســان وبنــاء دولــة القانــون فــي المجتمعــات الخارجــة مــن النزاعــات؟ 
ومــن ثــمّ، اعتمــدت الدراســة المنهجيــن الوصفــي التحليلــيّ والمقــارن بتحليــل النصــوص القانونيّــة الدوليّــة، ووثائــق 
المغربيّــة،  والمملكــة  أفريقيــا،  كجنــوب  مقارنــة  تجــارب  مــن  مســتفيدةً  الفقهيّــة،  والإتجاهــات  المتّحــدة،  الأمــم 

وســيراليون.
وتوصلــت الدراســة إلــى أنّ العدالــة الإنتقاليّــة لا تمثــل نظامًــا قانونيًــا مســتقلً، وإنّمــا إطــارًا قانونيًّــا متكامــاً يســتند 
إلــى قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، والقانــون الدولــي الإنســاني، والقانــون الجنائــي الدولــي. كمــا بيّنــت 
أنّ نجــاح العدالــة الإنتقاليّــة يرتبــط بتكامــل آليّاتهــا، وفــي مقدّمتهــا المســاءلة الجنائيّــة، وكشــف الحقيقــة، وجبــر 
الضــرر، والإصــاح المؤسســيّ. كذلــك، فــإنّ تطبيــق أيّ مــن هــذه الآليّــات بمعــزل عــن الأخــرى يحــدّ مــن قدرتهــا 
علــى تحقيــق أهدافهــا. وخلصــت الدراســة إلــى أنّ تعزيــز حقــوق الإنســان وبنــاء دولــة القانــون لا يتحققــان بمجــرد 
ــة تســتند إلــى ســيادة القانــون، وإســتقلال  ــة الإنتقاليّ إنهــاء النزاعــات، وإنّمــا يتطلبــان تبنــي برامــج مُتكاملــة للعدال

القضــاء، وإحتــرام المعاييــر الدوليّــة، بمــا يســهم فــي منــع تكــرار الإنتهــاكات وترســيخ الســام المُســتدام.
الكلمــات المفتاحيّــة: العدالــة الإنتقاليــة، حقــوق الإنســان، دولــة القانــون، المســاءلة الجنائيــة، جبــر الضــرر، 

الإصــاح المؤسســي، القانــون الدولــي.

دور آليّات العدالة الإنتقالية في تعزيز حقوق الإنسان وبناء دولة 
القانون في المجتمعات الخارجة من النزاعات
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Abstract 
This study examines the role of transitional justice mechanisms in promoting human rights and 
strengthening the rule of law in post-conflict societies. It analyzes the legal foundations of transi-
tional justice and explores the functions of its principal mechanisms in addressing serious human 
rights violations and rebuilding public institutions. The study is guided by the following research 
question: To what extent do transitional justice mechanisms contribute to the promotion of human 
rights and the establishment of the rule of law in societies emerging from conflict?
The research adopts a descriptive-analytical approach combined with a comparative method 
through the analysis of international legal instruments, United Nations documents, scholarly liter-
ature, and selected case studies, particularly those of South Africa, Morocco, and Sierra Leone.
The findings reveal that transitional justice does not constitute an independent branch of inter-
national law but rather an integrated legal framework grounded in international human rights law, 
international humanitarian law, and international criminal law. The study further concludes that the 
effectiveness of transitional justice depends on the complementary application of its mechanisms, 
particularly criminal accountability, truth-seeking, reparations, and institutional reform, as the ab-
sence of any of these mechanisms undermines the overall objectives of transitional justice.
The study concludes that the promotion of human rights and the consolidation of the rule of law 
require comprehensive transitional justice programs based on judicial independence, accountabil-
ity, and respect for international legal standards, thereby contributing to sustainable peace and 
preventing the recurrence of violations.
Keywords: Transitional Justice; Human Rights; Rule of Law; Criminal Accountability; Reparations; 
Institutional Reform; International Law.

The Role of Transitional Justice Mechanisms in Promoting 
Human Rights and Building the Rule of Law in Post-Conflict 

Societies



327

®

Monthly scientific journal 

 Issue 32, Vol 11, Year 3 | July 2026 ِ | Rabī’ al-Awwal 1448 AH
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

المقدمة

شــهد المجتمــع الدولــي منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين تصاعــدًا ملحوظًــا فــي النزاعــات المســلحة 
والتحــولات السياســية التــي أفــرزت أنماطًــا واســعة مــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، تمثلــت فــي جرائــم 
الإبــادة الجماعيــة، والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب، والاختفــاء القســري، والتعذيــب، والتهجيــر القســري، 
وغيرهــا مــن الانتهــاكات التــي خلفــت آثــارًا عميقــة علــى الأفــراد والمؤسســات والدولــة. ولــم تعــد هــذه الانتهــاكات 
تمثــل مجــرد خــرق لالتزامــات قانونيــة دوليــة، بــل أصبحــت تشــكل تحديًــا حقيقيًــا أمــام قــدرة المجتمعــات الخارجــة 
مــن النزاعــات علــى اســتعادة الاســتقرار، وإعــادة بنــاء مؤسســاتها، وترســيخ الثقــة بيــن المواطــن والدولــة، الأمــر 

الــذي فــرض البحــث عــن آليــات قانونيــة قــادرة علــى معالجــة آثــار الماضــي، ومنــع تكرارهــا فــي المســتقبل.)))

وقــد أثبتــت التجــارب الدوليــة أن إنهــاء النــزاع أو التوصــل إلــى تســوية سياســية لا يكفــي، فــي حــد ذاتــه، لتحقيــق 
الســام المســتدام، إذ إن تجاهــل الانتهــاكات الجســيمة أو التغاضــي عــن حقــوق الضحايــا يــؤدي فــي كثيــر مــن 
الأحيــان إلــى اســتمرار أســباب النــزاع بصــورة كامنــة، بمــا يهــدد بإعــادة إنتاجــه فــي مراحــل لاحقــة. ومــن هنــا، اتجــه 
المجتمــع الدولــي إلــى تطويــر مفهــوم العدالــة الانتقاليــة باعتبــاره إطــارًا قانونيًــا ومؤسســيًا يهــدف إلــى معالجــة إرث 
الانتهــاكات مــن خــال منظومــة متكاملــة مــن الآليــات، تجمــع بيــن الوســائل القضائيــة وغيــر القضائيــة، وتســعى 
إلــى تحقيــق التــوازن بيــن مقتضيــات العدالــة ومتطلبــات الســلم المجتمعــي، بمــا يضمــن احتــرام حقــوق الإنســان، 

وترســيخ ســيادة القانــون، وإعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة علــى أســس الشــرعية والمســاءلة.)))

ولــم يكــن ظهــور العدالــة الانتقاليــة نتيجــة إنشــاء قواعــد قانونيــة جديــدة، وإنمــا جــاء اســتجابةً للحاجــة إلــى توظيــف 
القواعــد القائمــة فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، والقانــون الدولــي الإنســاني، والقانــون الجنائــي الدولــي، 
بصــورة أكثــر تكامــاً وفاعليــة، بحيــث لا يقتصــر الاهتمــام علــى مســاءلة مرتكبــي الانتهــاكات، وإنمــا يمتــد إلــى 
كشــف الحقيقــة، وجبــر ضــرر الضحايــا، وإصــاح المؤسســات العامــة، ووضــع الضمانــات الكفيلــة بعــدم تكــرار 
الانتهــاكات. ومــن ثــم، أصبحــت العدالــة الانتقاليــة تمثــل أحــد أبــرز المفاهيــم القانونيــة التــي تطــورت فــي إطــار 
الممارســة الدوليــة، لمــا تؤديــه مــن دور فــي تحقيــق الانتقــال مــن حالــة النــزاع أو الاســتبداد إلــى نظــام قانونــي يقــوم 

علــى احتــرام الحقــوق والحريــات وســيادة القانــون. )))

ورغــم التطــور الــذي شــهده مفهــوم العدالــة الانتقاليــة، فــإن تطبيــق آلياتهــا مــا يــزال يثيــر العديــد مــن الإشــكاليات 
القانونيــة والعمليــة، ســواء مــن حيــث تحديــد طبيعتهــا القانونيــة، أو بيــان الأســاس الــذي تســتند إليــه، أو تقييــم 
مــدى قدرتهــا علــى تحقيــق الأهــداف التــي أنشــئت مــن أجلهــا. كمــا أن اختــاف التجــارب الوطنيــة فــي تطبيــق 
هــذه الآليــات يبــرز الحاجــة إلــى دراســة تحليليــة تبيــن حــدود فاعليتهــا، وتوضــح مــدى إســهامها فــي حمايــة حقــوق 

))) الأمــم المتحــدة، تقريــر الأميــن العــام بشــأن ســيادة القانــون والعدالــة الانتقاليــة فــي مجتمعــات الصــراع ومجتمعــات مــا بعــد 
2004، ص3-6. آب/أغســطس   23  ،2004/616/S رقــم  الوثيقــة  الصــراع، 

))) الأمــم المتحــدة، المذكــرة التوجيهيــة للأميــن العــام بشــأن نهــج الأمــم المتحــدة إزاء العدالــة الانتقاليــة، نيويــورك، 2010، ص-2
.7

 (3) Ruti G. Teitel, Transitional Justice, Oxford University Press, New York, 2000, pp. 1–24؛ Priscilla B. Hayner, 
Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, 2nd ed., Routledge, New 
York, 2011, pp.11-32 .
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الإنســان، وإعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة، وتعزيــز دولــة القانــون، مــع الاســتفادة مــن التجــارب المقارنــة التــي 
أثبتــت نجاحًــا نســبيًا فــي هــذا المجــال، ولا ســيما تجــارب جنــوب أفريقيــا، والمملكــة المغربيــة، وســيراليون.

وانطلاقًــا مــن ذلــك، تتنــاول هــذه الدراســة دور آليــات العدالــة الانتقاليــة فــي تعزيــز حقــوق الإنســان وبنــاء 
دولــة القانــون فــي المجتمعــات الخارجــة مــن النزاعــات، مــن خــال تحليــل مفهــوم العدالــة الانتقاليــة، والأســاس 
القانونــي الــذي تســتند إليــه، وآلياتهــا الرئيســة، ثــم بيــان أثــر هــذه الآليــات فــي حمايــة الحقــوق والحريــات، 
وإصــاح المؤسســات، وترســيخ الشــرعية القانونيــة، مــع مناقشــة أبــرز التحديــات التــي تواجــه تطبيقهــا، وســبل 

تعزيــز فاعليتهــا فــي ضــوء قواعــد القانــون الدولــي والتجــارب المقارنــة.

حدود الدراسة

تنحصــر هــذه الدراســة فــي تحليــل آليــات العدالــة الانتقاليــة مــن منظــور قانونــي، وبيــان دورهــا فــي تعزيــز حقــوق 
الإنســان وبنــاء دولــة القانــون فــي المجتمعــات الخارجــة مــن النزاعــات، وذلــك مــن خــال دراســة مفهــوم العدالــة 
الانتقاليــة، والأســاس القانونــي الــذي تســتند إليــه، وتحليــل وظائــف آلياتهــا، وتقييــم مــدى فاعليتهــا فــي ضــوء 
القانــون الدولــي والممارســة الدوليــة. ولا تتنــاول الدراســة الجوانــب السياســية أو التاريخيــة إلا بالقــدر الــازم لفهــم 

الإطــار القانونــي للموضــوع وخدمــة أهــداف البحــث.

إشكالية الدراسة

تتمثل الإشكالية الرئيسة لهذه الدراسة في التساؤل الآتي:

إلــى أي مــدى تســهم آليــات العدالــة الانتقاليــة فــي تعزيــز حقــوق الإنســان وبنــاء دولــة القانــون فــي المجتمعــات 
الخارجــة مــن النزاعــات؟

ويتفرع عن هذه الإشكالية عدد من التساؤلات الفرعية، أهمها:

- ما المقصود بالعدالة الانتقالية، وكيف تطور مفهومها في الفقه والممارسة الدولية؟

- ما الأساس القانوني الذي تستند إليه آليات العدالة الانتقالية؟

- ما الوظائف القانونية التي تؤديها آليات العدالة الانتقالية؟

- كيف تسهم هذه الآليات في تعزيز حقوق الإنسان وبناء دولة القانون؟

- ما أبرز التحديات التي تواجه تطبيقها، وما السبل الكفيلة بتعزيز فاعليتها

أهمية الدراسة

تنبع الأهمية العلمية لهذه الدراســة من تناولها موضوعًا يجمع بين القانون الدولي لحقوق الإنســان، والقانون 
الدولــي الإنســاني، والقانــون الجنائــي الدولــي، مــع التركيــز علــى تحليــل العلاقــة بيــن آليــات العدالــة الانتقاليــة 
وتعزيــز حقــوق الإنســان وبنــاء دولــة القانــون. أمــا أهميتهــا العمليــة، فتتمثــل فــي بيــان الكيفيــة التــي يمكــن مــن 
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خلالهــا توظيــف هــذه الآليــات بصــورة تحقــق العدالــة، وتعــزز الإصــاح المؤسســي، وتدعــم الاســتقرار القانونــي 
فــي المجتمعــات الخارجــة مــن النزاعــات، مــع الاســتفادة مــن التجــارب الدوليــة المقارنــة.

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى:

	1 بيان مفهوم العدالة الانتقالية وتطورها في الفقه والممارسة الدولية..
	2 تحديد الأساس القانوني الذي تستند إليه آليات العدالة الانتقالية..
	3 تحليل أهم آليات العدالة الانتقالية ووظائفها القانونية..
	4 بيان دور آليات العدالة الانتقالية في تعزيز حقوق الإنسان..
	5 تحليــل أثــر آليــات العدالــة الانتقاليــة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــع الوقــوف علــى أبــرز التحديــات التــي تواجــه .

تطبيقها وســبل تطويرها
منهج الدراسة

اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي بوصفــه المنهــج الرئيــس، مــن خــال تحليــل النصــوص القانونيــة 
الدوليــة، والوثائــق الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة، والاتجاهــات الفقهيــة ذات الصلــة بموضــوع العدالــة الانتقاليــة، 
مــع الاســتعانة بالمنهــج المقــارن فــي الحــدود التــي تقتضيهــا طبيعــة البحــث، ولا ســيما عنــد تحليــل تجــارب 
جنــوب أفريقيــا، والمملكــة المغربيــة، وســيراليون، لاســتخلاص أوجــه القــوة والتحديــات التــي صاحبــت تطبيــق 

آليــات العدالــة الانتقاليــة فيهــا.

خطة الدراسة

للإجابة عن إشكالية الدراسة وتحقيق أهدافها، قسمت الدراسة إلى مبحثين رئيسيين.

يتنــاول المبحــث الأول الإطــار المفاهيمــي والقانونــي للعدالــة الانتقاليــة، وذلــك مــن خــال دراســة مفهــوم العدالــة 
الانتقاليــة وتطورهــا فــي الفقــه والممارســة الدوليــة، ثــم بيــان الأســاس القانونــي الــذي تســتند إليــه، وتحليــل آلياتهــا 

ووظائفهــا القانونية.

أمــا المبحــث الثانــي، فيتنــاول دور آليــات العدالــة الانتقاليــة فــي تعزيــز حقــوق الإنســان وبنــاء دولــة القانــون، 
مــن خــال بيــان أثرهــا فــي حمايــة الحقــوق والحريــات، وتحليــل دورهــا فــي ترســيخ دولــة القانــون، ثــم مناقشــة 
أبــرز التحديــات القانونيــة والعمليــة التــي تواجــه تطبيقهــا، مــع الاســتفادة مــن التجــارب المقارنــة، وصــولً إلــى 

اســتخلاص النتائــج والتوصيــات التــي تنتهــي إليهــا الدراســة.
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المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للعدالة الانتقالية

توطئة

يشــكل تحديــد الإطــار المفاهيمــي والقانونــي للعدالــة الانتقاليــة الخطــوة الأولــى لفهــم الــدور الــذي تؤديــه آلياتهــا 
فــي حمايــة حقــوق الإنســان وبنــاء دولــة القانــون، إذ لا يمكــن تقييــم فاعليــة تلــك الآليــات أو تقديــر أثرهــا العملــي 
قبــل الوقــوف علــى طبيعتهــا القانونيــة، والأســاس الــذي تســتند إليــه، والوظائــف التــي تؤديهــا فــي المجتمعــات 
الخارجــة مــن النزاعــات. ومــن ثــم، فــإن البحــث فــي هــذا الإطــار لا يقتصــر علــى اســتعراض مفهــوم العدالــة 
الانتقاليــة أو بيــان نشــأتها، وإنمــا يمتــد إلــى تحليــل تطورهــا فــي الفقــه والممارســة الدوليــة، وبيــان الأســاس 
القانونــي الــذي تســتند إليــه، وصــولً إلــى تحديــد الآليــات التــي تقــوم عليهــا ووظيفــة كل منهــا فــي تحقيــق العدالــة 

ومنــع تكــرار الانتهــاكات.

ولــم يكــن ظهــور العدالــة الانتقاليــة وليــد تطــور فقهــي مجــرد، بــل جــاء اســتجابةً لواقــع فرضتــه النزاعــات 
المســلحة والتحــولات السياســية التــي شــهدها المجتمــع الدولــي منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، حيــث 
كشــفت تلــك التجــارب أن إنهــاء النزاعــات لا يكفــي وحــده لتحقيــق الســام، مــا لــم يصاحبــه مســار قانونــي يعالــج 
آثــار الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، ويعيــد بنــاء الثقــة بالمؤسســات العامــة، ويؤســس لمرحلــة جديــدة 
تقــوم علــى احتــرام القانــون. ولهــذا، اتجهــت الأمــم المتحــدة والفقــه القانونــي إلــى تطويــر مفهــوم العدالــة الانتقاليــة 
بوصفــه إطــارًا يجمــع بيــن مجموعــة مــن الآليــات القضائيــة وغيــر القضائيــة التــي تعمــل بصــورة تكامليــة لتحقيــق 

العدالــة والإنصــاف والاســتقرار. )))

ويقتضــي ذلــك تنــاول هــذا المبحــث فــي ثلاثــة مطالــب؛ يُخصــص أولهــا لبيــان مفهــوم العدالــة الانتقاليــة 
وتطورهــا فــي الفقــه والممارســة الدوليــة، بينمــا يتنــاول المطلــب الثانــي الأســاس القانونــي الــذي تســتند إليــه، 
ويُعنــى المطلــب الثالــث بتحليــل آليــات العدالــة الانتقاليــة ووظائفهــا القانونيــة، تمهيــدًا لبيــان أثرهــا فــي تعزيــز 

حقــوق الإنســان وبنــاء دولــة القانــون فــي المبحــث الثانــي.

المطلب الأول: مفهوم العدالة الانتقالية وتطورها في الفقه والممارسة الدولية

إن البحــث فــي مفهــوم العدالــة الانتقاليــة يثيــر مســألة قانونيــة تتجــاوز حــدود التعريــف    الاصطلاحــي، 
لتتصــل بتحديــد طبيعتهــا القانونيــة والغايــة التــي وجــدت مــن أجلهــا. ويرجــع ذلــك إلــى أن هــذا المفهــوم لــم ينشــأ 
نتيجــة اعتمــاد اتفاقيــة دوليــة خاصــة تنظــم أحكامــه، وإنمــا تبلــور تدريجيًــا مــن خــال الفقــه والممارســة الدوليــة، 
اســتجابةً للحاجــة إلــى معالجــة الانتهــاكات الجســيمة التــي ارتكبــت أثنــاء النزاعــات المســلحة أو فــي ظــل 
الأنظمــة الاســتبدادية، وهــي أوضــاع لــم تكــن قواعــد القانــون الدولــي التقليديــة قــادرة، بمفردهــا، علــى معالجتهــا 

معالجــةً شــاملة. ))) 

))) الأمــم المتحــدة، تقريــر الأميــن العــام بشــأن ســيادة القانــون والعدالــة الانتقاليــة فــي مجتمعــات الصــراع ومجتمعــات مــا بعــد 
الصــراع، الوثيقــة رقــم S/2004/616، 23 آب/أغســطس 2004، ص 3-6.

(2) Ruti G. Teitel, Transitional Justice, Oxford University Press, New York, 2000, pp. 3-15.
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وقــد ارتبــط ظهــور العدالــة الانتقاليــة بتحــولات جوهريــة شــهدها المجتمــع الدولــي عقــب انتهــاء الحــرب البــاردة، 
حيــث بــرز اتجــاه دولــي يدعــو إلــى عــدم الاكتفــاء بوقــف النزاعــات أو إبــرام اتفاقــات الســام، بــل ضــرورة معالجة 
الآثــار القانونيــة والإنســانية التــي خلفتهــا تلــك النزاعــات، مــن خــال محاســبة المســؤولين عــن الانتهــاكات، 
وكشــف الحقيقــة، وإنصــاف الضحايــا، وإصــاح المؤسســات العامــة. وأدى هــذا التوجــه إلــى انتقــال العدالــة 
الانتقاليــة مــن مجــرد فكــرة فقهيــة إلــى سياســة قانونيــة اعتمدتهــا الأمــم المتحــدة فــي العديــد مــن بعثاتهــا وبرامجهــا 

المتعلقــة بإعــادة بنــاء الــدول الخارجــة مــن النزاعــات. )))

وقــد اختلــف الفقــه فــي تحديــد مفهــوم العدالــة الانتقاليــة تبعًــا لاختــاف الزاويــة التــي تنــاول منهــا هــذا المفهــوم. 
فذهــب اتجــاه أول إلــى النظــر إليهــا باعتبارهــا مجموعــة مــن الإجــراءات القضائيــة التــي تهــدف إلــى مســاءلة 
مرتكبــي الجرائــم الدوليــة وإنهــاء حالــة الإفــات مــن العقــاب، وعــدّ أن المحاكمــات الجنائيــة تمثــل جوهــر العدالــة 
الانتقاليــة، لأن احتــرام حقــوق الإنســان لا يتحقــق إلا بإعمــال مبــدأ المســؤولية الجنائيــة الفرديــة. ويســتند هــذا 
الاتجــاه إلــى أن العدالــة لا يمكــن أن تقــوم علــى التســامح مــع مرتكبــي الانتهــاكات، وأن أي انتقــال سياســي لا 

يرافقــه تطبيــق للقانــون يظــل انتقــالً ناقصًــا يفتقــر إلــى الشــرعية القانونيــة. ))) 

فــي المقابــل، تبنــى اتجــاه فقهــي آخــر مفهومًــا أوســع للعدالــة الانتقاليــة، معتبــرًا أنهــا إطــار قانونــي ومؤسســي 
يضــم مجموعــة مــن الآليــات المتكاملــة، تشــمل المســاءلة الجنائيــة، ولجــان الحقيقــة، وبرامــج جبــر الضــرر، 
والإصــاح المؤسســي، وغيرهــا مــن التدابيــر التــي تهــدف إلــى معالجــة أســباب الانتهــاكات وآثارهــا فــي آن 
واحــد. ويــرى أن الاقتصــار علــى المحاكمــات لا يحقــق العدالــة المنشــودة، لأن الانتهــاكات الجســيمة غالبًــا مــا 
تكــون نتيجــة خلــل هيكلــي فــي مؤسســات الدولــة، الأمــر الــذي يقتضــي إصــاح هــذه المؤسســات، إلــى جانــب 

مســاءلة المســؤولين عــن الانتهــاكات.)))

ونــرى أن الاتجــاه الثانــي هــو الأقــرب إلــى الطبيعــة القانونيــة للعدالــة الانتقاليــة، لأن التجــارب المقارنــة أثبتــت 
أن الاقتصــار علــى العقــاب لا يــؤدي وحــده إلــى بنــاء ســام مســتدام. فقــد بينــت تجربــة جنــوب أفريقيــا أن لجنــة 
الحقيقــة والمصالحــة، رغــم تعرضهــا لانتقــادات تتعلــق بمنــح العفــو فــي بعــض الحــالات، اســتطاعت أن تــؤدي 
دورًا محوريًــا فــي كشــف حقيقــة الانتهــاكات، وترســيخ ثقافــة الاعتــراف بالمســؤولية، وتهيئــة المجتمــع لمرحلــة 
جديــدة تقــوم علــى المصالحــة وســيادة القانــون. ولــم تكــن قيمــة هــذه التجربــة فــي اســتبدال القضــاء، وإنمــا فــي 

اســتكمال دوره بآليــات أخــرى عالجــت جوانــب لــم يكــن القضــاء قــادرًا علــى معالجتهــا بمفــرده. )))

ومــن ثــم، يمكــن تعريــف العدالــة الانتقاليــة بأنهــا: منظومــة قانونيــة متكاملــة، تســتند إلــى قواعــد القانــون الدولــي 
الآليــات  مــن  الدولــي، وتضــم مجموعــة  الجنائــي  والقانــون  الإنســاني،  الدولــي  والقانــون  الإنســان،  لحقــوق 
القضائيــة وغيــر القضائيــة التــي تعتمدهــا المجتمعــات الخارجــة مــن النزاعــات أو الأنظمــة الاســتبدادية لمعالجــة 

))) الأمــم المتحــدة، المذكــرة التوجيهيــة للأميــن العــام بشــأن نهــج الأمــم المتحــدة إزاء العدالــة الانتقاليــة، نيويــورك، 2010، ص 
.2-5

 (2) Antonio Cassese, International Criminal Law, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 2008, pp. 307-
321.
 (3) Pablo de Greiff (Ed.), The Handbook of Reparations, Oxford University Press, Oxford, 2006, pp. 1-25؛ 
Priscilla B. Hayner, Unspeakable Truths, 2nd ed., Routledge, 2011, pp.11-42 .
 (4) Truth and Reconciliation Commission of South Africa, Final Report, Vol. 1, Cape Town, 1998, pp. 48-67.



332

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

®
مـجلة

للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

 العدد 32، المجلد 11، السنة الثالثة | آب )أغسطس( 2026 | ربيع الأول 1448هـ
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي النسب 4.0 الدولية

الانتهاكات الجسيمة، وتحقيق المساءلة، وإنصاف الضحايا، وإصلاح المؤسسات، ومنع تكرار الانتهاكات، 
بمــا يســهم فــي بنــاء دولــة القانــون وتعزيــز احتــرام حقــوق الإنســان.

ونخلــص إلــى أن أهميــة تحديــد مفهــوم العدالــة الانتقاليــة لا تكمــن فــي الجــدل الفقهــي حــول تعريفهــا، وإنمــا 
فــي تحديــد الوظيفــة القانونيــة التــي تؤديهــا، لأن هــذا التحديــد يفســر طبيعــة الآليــات التــي تعتمدهــا، والأســاس 

القانونــي الــذي تســتند إليــه، وهــو مــا يقتضــي الانتقــال إلــى دراســة هــذا الأســاس فــي المطلــب التالــي.

المطلب الثاني: الأساس القانوني للعدالة الانتقالية

لا تســتند العدالــة الانتقاليــة إلــى اتفاقيــة دوليــة واحــدة تنظــم أحكامهــا أو تحــدد آلياتهــا بصــورة شــاملة، وإنمــا يقــوم 
أساســها القانونــي علــى منظومــة متكاملــة مــن قواعــد القانــون الدولــي، تســتمد عناصرهــا مــن القانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان، والقانــون الدولــي الإنســاني، والقانــون الجنائــي الدولــي، فضــاً عــن المبــادئ التــي كرســتها 
الأمــم المتحــدة مــن خــال قراراتهــا وتقاريرهــا ووثائقهــا التوجيهيــة. ويعكــس هــذا التعــدد طبيعــة العدالــة الانتقاليــة 
ــا يجمــع بيــن أكثــر مــن فــرع مــن فــروع القانــون الدولــي لتحقيــق غايــة مشــتركة  ــا وظيفيً بوصفهــا إطــارًا قانونيً
تتمثــل فــي معالجــة آثــار الانتهــاكات الجســيمة، وترســيخ احتــرام حقــوق الإنســان، وإعــادة بنــاء دولــة القانــون. )))

ويشــكل القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان الركيــزة الأساســية التــي تســتند إليهــا العدالــة الانتقاليــة، إذ يقــرر 
الــدول، مــن أبرزهــا احتــرام الحقــوق والحريــات الأساســية،  مجموعــة مــن الالتزامــات الواقعــة علــى عاتــق 
والتحقيــق فــي الانتهــاكات الجســيمة، وتوفيــر وســائل الانتصــاف الفعالــة، وضمــان جبــر الضــرر للضحايــا. وقــد 
كرســت الاتفاقيــات الدوليــة، وفــي مقدمتهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، حــق الأفــراد 
فــي اللجــوء إلــى القضــاء، ووجــوب توفيــر حمايــة فعالــة لــكل مــن تعــرض لانتهــاك حقوقــه، الأمــر الــذي يجعــل 

حمايــة الضحايــا إحــدى الغايــات الجوهريــة التــي تقــوم عليهــا العدالــة الانتقاليــة. )))

ولا يقتصــر الأســاس القانونــي للعدالــة الانتقاليــة علــى القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، بــل يمتــد إلــى القانــون 
الدولــي الإنســاني الــذي ينظــم ســلوك أطــراف النزاعــات المســلحة، ويحــدد القواعــد الواجبــة الاحتــرام أثنــاء النــزاع. 
فقــد ألزمــت اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 والبروتوكــولات الإضافيــة الــدول بالتحقيــق فــي الانتهــاكات الجســيمة، 
وملاحقــة المســؤولين عنهــا، وهــو مــا وفــر ســندًا قانونيًــا مهمًــا لآليــات المســاءلة التــي تعتمدهــا العدالــة الانتقاليــة 
فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع. كمــا أن احتــرام قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني يعــد شــرطًا أساســيًا لضمــان عــدم 

تكــرار الانتهــاكات وتعزيــز الثقــة بالنظــام القانونــي. )))

ويبــرز القانــون الجنائــي الدولــي بوصفــه الدعامــة الثالثــة للعدالــة الانتقاليــة، إذ رســخ مبــدأ المســؤولية الجنائيــة 
الفرديــة عــن الجرائــم الدوليــة، وأكــد أن مرتكبــي جرائــم الإبــادة الجماعيــة، والجرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم 

))) الأمــم المتحــدة، تقريــر الأميــن العــام بشــأن ســيادة القانــون والعدالــة الانتقاليــة فــي مجتمعــات الصــراع ومجتمعــات مــا بعــد 
الصــراع، الوثيقــة رقــم S/2004/616، 23 آب/أغســطس 2004، ص 6-9.

))) العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 1966، المــادة )2( والمــادة )14(؛ والدكتــور محمــد المجــذوب، القانــون 
الدولــي العــام، الطبعــة الثامنــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 2022، ص 593-601.

))) اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949، المــادة المشــتركة الأولــى، والبروتوكــول الإضافــي الأول لعــام 1977؛ والدكتــور عبــد 
الكريــم علــوان، الوســيط فــي القانــون الدولــي العــام، دار الثقافــة، عمّــان، 2016، ص 451-468.
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الحــرب، لا يجــوز أن يفلتــوا مــن العقــاب. وقــد أســهم اعتمــاد نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي 
تعزيــز هــذا الاتجــاه، مــن خــال وضــع إطــار قانونــي دائــم لمســاءلة مرتكبــي أخطــر الجرائــم التــي تهــم المجتمــع 

الدولــي، وهــو مــا انعكــس بصــورة مباشــرة علــى تطــور مفهــوم العدالــة الانتقاليــة وممارســاتها. )))

ولــم يقتصــر تطــور الأســاس القانونــي للعدالــة الانتقاليــة علــى الاتفاقيــات الدوليــة، بــل لعبــت الأمــم المتحــدة دورًا 
محوريًــا فــي بلــورة المبــادئ الحاكمــة لهــذا المجــال. فقــد أكــد تقريــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بشــأن ســيادة 
القانــون والعدالــة الانتقاليــة أن نجــاح المجتمعــات الخارجــة مــن النزاعــات يقتضــي اعتمــاد منظومــة متكاملــة تشــمل 
المحاكمــات، ولجــان الحقيقــة، وبرامــج جبــر الضــرر، والإصــاح المؤسســي، مــع مراعــاة خصوصيــة كل مجتمــع، 
والالتــزام الكامــل بالمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان. وقــد أصبــح هــذا التقريــر، إلــى جانــب المذكــرة التوجيهيــة 

للأميــن العــام، مــن أهــم الوثائــق المرجعيــة التــي تســتند إليهــا الــدول عنــد تصميــم برامــج العدالــة الانتقاليــة. )))

وقــد انعكــس هــذا الأســاس القانونــي بصــورة واضحــة فــي تجربــة المملكــة المغربيــة، إذ اســتندت هيئــة الإنصــاف 
بيــن كشــف  فــي مجــال حقــوق الإنســان، وربطــت  للمملكــة  الدســتورية والدوليــة  إلــى الالتزامــات  والمصالحــة 
الحقيقــة، وجبــر الضــرر، والإصــاح المؤسســي، بمــا يؤكــد أن العدالــة الانتقاليــة لا تســتند إلــى اعتبــارات سياســية 

مجــردة، وإنمــا إلــى التزامــات قانونيــة تفرضهــا قواعــد القانــون الدولــي والتشــريعات الوطنيــة المنســجمة معــه.

ونــرى أن قــوة العدالــة الانتقاليــة لا تكمــن فــي وجــود مصــدر قانونــي مســتقل لهــا، بــل فــي قدرتهــا علــى الجمــع بيــن 
قواعــد قانونيــة متعــددة ضمــن إطــار واحــد يهــدف إلــى حمايــة الإنســان وصــون كرامتــه. وهــذا التكامــل هــو الــذي 
يفســر مرونــة تطبيــق العدالــة الانتقاليــة واختــاف صورهــا مــن دولــة إلــى أخــرى، مــع بقــاء المبــادئ الأساســية التــي 

تحكمهــا ثابتــة، وفــي مقدمتهــا احتــرام حقــوق الإنســان، وعــدم الإفــات مــن العقــاب، وســيادة القانــون.

المطلب الثالث: آليات العدالة الانتقالية ووظائفها القانونية

إن تحديــد الأســاس القانونــي للعدالــة الانتقاليــة لا يكتمــل دون الوقــوف علــى الآليــات التــي تُترجــم هــذا الأســاس 
إلــى إجــراءات عمليــة. فالقواعــد القانونيــة، مهمــا بلغــت دقتهــا، تبقــى عاجــزة عــن تحقيــق أهدافهــا إذا لــم تجــد 
طريقهــا إلــى التطبيــق مــن خــال مؤسســات وآليــات قــادرة علــى تنفيذهــا. ومــن ثــم، فــإن أهميــة العدالــة الانتقاليــة 
لا تكمــن فــي المبــادئ التــي تقــوم عليهــا فحســب، وإنمــا فــي تنــوع الوســائل التــي تعتمدهــا لمعالجــة الانتهــاكات 

الجســيمة، وإعــادة بنــاء الثقــة بيــن الدولــة والمجتمــع، وترســيخ احتــرام حقــوق الإنســان وســيادة القانــون.

وتتميــز آليــات العدالــة الانتقاليــة بأنهــا لا تعمــل بصــورة منفــردة، وإنمــا تقــوم علــى مبــدأ التكامــل الوظيفــي، بحيــث 
ــا محــددًا، بينمــا يتحقــق الهــدف النهائــي مــن خــال تفاعلهــا جميعًــا. ولهــذا الســبب،  يــؤدي كل منهــا دورًا قانونيً
تؤكــد الأمــم المتحــدة باســتمرار أن نجــاح العدالــة الانتقاليــة يرتبــط بقــدرة الدولــة علــى الجمــع بيــن المســاءلة، 
وكشــف الحقيقــة، وجبــر الضــرر، والإصــاح المؤسســي، ضمــن رؤيــة قانونيــة متكاملــة تراعــي خصوصيــة 

Antonio Cassese, International Crim� نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 1998، المــواد )8-5( و)25(؛ (((
.307-330 .inal Law, 2nd ed., Oxford University Press, 2008, pp

))) الأمــم المتحــدة، المذكــرة التوجيهيــة للأميــن العــام بشــأن نهــج الأمــم المتحــدة إزاء العدالــة الانتقاليــة، نيويــورك، 2010، ص 
8-3؛ هيئــة الإنصــاف والمصالحــة، التقريــر الختامــي، المملكــة المغربيــة، 2005، ص 39-61.
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المجتمــع الــذي تمــر بــه المرحلــة الانتقاليــة. )))

وتعــد المســاءلة الجنائيــة أولــى هــذه الآليــات وأكثرهــا ارتباطًــا بمبــدأ ســيادة القانــون، لأنهــا تقــوم علــى ملاحقــة 
الأشــخاص المســؤولين عــن الجرائــم الدوليــة والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، بمــا يكــرس مبــدأ عــدم 
الإفــات مــن العقــاب. غيــر أن وظيفــة هــذه الآليــة لا تقتصــر علــى توقيــع الجــزاء الجنائــي، وإنمــا تمتــد إلــى 
إعــادة الثقــة بالقضــاء وإثبــات أن القانــون يســمو علــى جميــع الأفــراد والســلطات، وهــو مــا يمثــل أحــد الأســس 
الجوهريــة لبنــاء دولــة القانــون. ويؤكــد نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــذا الاتجــاه عندمــا 
جعــل المســؤولية الجنائيــة الفرديــة أساسًــا لملاحقــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة، دون تمييــز بســبب المنصــب أو 

الصفــة الرســمية. )))

وتأتــي لجــان الحقيقــة بوصفهــا الآليــة الثانيــة، وهــي تختلــف عــن القضــاء مــن حيــث الوظيفــة والأهــداف. فــا 
تهــدف هــذه اللجــان إلــى إصــدار أحــكام بالإدانــة أو البــراءة، وإنمــا إلــى كشــف الحقيقــة المتعلقــة بالانتهــاكات، 
وتوثيقهــا، وتحليــل أســبابها، والاســتماع إلــى الضحايــا والجنــاة، وصــولً إلــى بنــاء ســجل تاريخــي وقانونــي يســهم 
فــي منــع إنــكار الجرائــم أو تكرارهــا. وتنبــع أهميتهــا مــن كونهــا تمنــح الضحايــا حقهــم فــي معرفــة الحقيقــة، وهــو 

حــق أصبــح يحظــى باعتــراف متزايــد فــي الفقــه الدولــي وفــي ممارســات الأمــم المتحــدة. )))

وقــد شــكلت لجنــة الحقيقــة والمصالحــة فــي جنــوب أفريقيــا نموذجًــا بــارزًا لهــذه الآليــة، إذ نجحــت فــي توثيــق 
آلاف الانتهــاكات التــي ارتكبــت خــال مرحلــة الفصــل العنصــري، وأتاحــت للضحايــا ســرد معاناتهــم بصــورة 
علنيــة، كمــا ألزمــت طالبــي العفــو بالإفصــاح الكامــل عــن الجرائــم المرتكبــة. ورغــم اختــاف الآراء بشــأن 
بعــض نتائجهــا، فــإن التجربــة أثبتــت أن كشــف الحقيقــة يمثــل عنصــرًا أساســيًا فــي إعــادة بنــاء الثقــة بيــن 
الدولــة والمجتمــع، وأن الاعتــراف الرســمي بالانتهــاكات يشــكل خطــوة لا غنــى عنهــا فــي أي عمليــة انتقــال 

ديمقراطــي.)))

أمــا برامــج جبــر الضــرر، فتمثــل التعبيــر العملــي عــن التــزام الدولــة بإنصــاف الضحايــا، إذ تقــوم علــى إزالــة 
الآثــار المترتبــة علــى الانتهــاكات، ســواء مــن خــال التعويــض المالــي، أو إعــادة التأهيــل، أو رد الاعتبــار، أو 
اتخاذ تدابير رمزية كإحياء ذكرى الضحايا والاعتذار الرســمي. ويســتند هذا الالتزام إلى مبدأ قانوني مســتقر 
فــي القانــون الدولــي يقضــي بــأن كل انتهــاك لحــق مــن الحقــوق يولــد التزامًــا بجبــر الضــرر الناجــم عنــه، وهــو 
مــا أكدتــه المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة ســنة 2005. )))

))) الأمــم المتحــدة، تقريــر الأميــن العــام بشــأن ســيادة القانــون والعدالــة الانتقاليــة فــي مجتمعــات الصــراع ومجتمعــات مــا بعــد 
الصــراع، الوثيقــة رقــم )S/2004/616(، 23 آب/أغســطس 2004، ص 8-12.

 Antonio Cassese, International نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 1998، المــواد )8-5( و)25(؛ (((
.321-345  .Criminal Law, 2nd ed., Oxford University Press, 2008, pp

 (3) Priscilla B. Hayner, Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, 2nd 
ed., Routledge, New York, 2011, pp. 24-68.
 (4) Truth and Reconciliation Commission of South Africa, Final Report, Vol. 1, Cape Town, 1998, pp. 48-79.
))) الأمــم المتحــدة، المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة 
للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الدولــي الإنســاني، قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 60/147، 16 
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وتبــرز تجربــة هيئــة الإنصــاف والمصالحــة فــي المملكــة المغربيــة مثــالً عمليًــا علــى الــدور الــذي يمكــن أن 
تؤديــه برامــج جبــر الضــرر فــي تحقيــق العدالــة الانتقاليــة. فقــد اعتمــدت الهيئــة برامــج متنوعــة للتعويــض الفــردي 
والجماعــي، وإعــادة الإدمــاج، وجبــر الضــرر المعنــوي، وربطــت هــذه التدابيــر بإصلاحــات مؤسســاتية وتشــريعية، 
بمــا جعــل جبــر الضــرر جــزءًا مــن مشــروع إصلاحــي متكامــل، لا مجــرد تعويــض مالــي للضحايــا. وقــد أســهم 
ذلــك فــي تعزيــز الثقــة بالمؤسســات العامــة، وترســيخ ثقافــة احتــرام حقــوق الإنســان فــي مرحلــة مــا بعــد الانتهــاكات.

ويعــد الإصــاح المؤسســي الآليــة الرابعــة التــي تقــوم عليهــا العدالــة الانتقاليــة، ويســتهدف إعــادة بنــاء مؤسســات 
الدولــة علــى أســس الشــرعية وســيادة القانــون، ولا ســيما المؤسســات الأمنيــة والقضائيــة والإداريــة التــي ارتبطــت 
بالانتهــاكات الســابقة. ولا يقتصــر الإصــاح المؤسســي علــى إعــادة هيكلــة الأجهــزة العامــة، وإنمــا يشــمل مراجعــة 
التشــريعات، وتعزيــز اســتقلال القضــاء، وتطويــر آليــات الرقابــة والمســاءلة، وإرســاء ضمانــات تحــول دون تكــرار 
الانتهــاكات مســتقبلً. ومــن هنــا، فــإن الإصــاح المؤسســي يمثــل الضمانــة الأساســية لاســتدامة النتائــج التــي 

تحققهــا بقيــة آليــات العدالــة الانتقاليــة.

وتؤكــد تجربــة المحكمــة الخاصــة بســيراليون هــذه الحقيقــة، إذ أظهــرت أن المحاكمــات الجنائيــة، علــى أهميتهــا، 
ــم تكــن كافيــة بمفردهــا لتحقيــق الاســتقرار، وإنمــا احتاجــت إلــى برامــج موازيــة لإصــاح المؤسســات، وإعــادة  ل
بنــاء الثقــة بيــن المجتمــع وأجهــزة الدولــة، وهــو مــا يؤكــد أن نجــاح العدالــة الانتقاليــة يظــل مرهونًــا بالتكامــل بيــن 

مختلــف آلياتهــا، لا بتغليــب إحداهــا علــى الأخــرى. )))

 إن القيمــة الحقيقيــة لآليــات العدالــة الانتقاليــة لا تكمــن فــي اســتقلال كل آليــة عــن الأخــرى، وإنمــا فــي الترابــط 
الوظيفــي الــذي يجمــع بينهــا. فالمســاءلة تحقــق العدالــة، وكشــف الحقيقــة يحفــظ الذاكــرة الجماعيــة، وجبــر 
الضــرر يعيــد الاعتبــار للضحايــا، والإصــاح المؤسســي يمنــع تكــرار الانتهــاكات. وإذا اختــل هــذا التــوازن، فقــدت 
العدالــة الانتقاليــة قدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا، وتحولــت إلــى إجــراءات متفرقــة تفتقــر إلــى الفاعليــة القانونيــة.

خاتمة المبحث الأول

يتضــح مــن خــال هــذا المبحــث أن العدالــة الانتقاليــة ليســت مفهومًــا نظريًــا مجــردًا، وإنمــا إطــار قانونــي 
متكامــل تطــور اســتجابةً لحاجــة المجتمــع الدولــي إلــى معالجــة آثــار الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان فــي 
المجتمعــات الخارجــة مــن النزاعــات. كمــا تبيــن أن هــذا الإطــار يســتند إلــى قواعــد راســخة فــي القانــون الدولــي، 
ويعتمــد علــى منظومــة متكاملــة مــن الآليــات التــي يــؤدي كل منهــا وظيفــة قانونيــة محــددة، بينمــا تتحقــق الغايــة 
النهائيــة مــن خــال تكاملهــا. ويشــكل هــذا التحليــل الأســاس الــازم للانتقــال إلــى دراســة الأثــر الــذي تتركــه هــذه 

الآليــات فــي تعزيــز حقــوق الإنســان وبنــاء دولــة القانــون، وهــو مــا ســيتناوله المبحــث الثانــي.

كانون الأول/ديسمبر 2005.
 (1) Special Court for Sierra Leone, Annual Report, 2013, pp18-7؛ .

 Pablo de Greiff (Ed.), The Handbook of Reparations, Oxford University Press, Oxford, 2006, pp. 451-477.
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المبحــث الثانــي: دور آليــات العدالــة الانتقاليــة فــي تعزيــز حقــوق الإنســان وبنــاء دولــة 
القانــون

توطئة

إذا كان المبحــث الأول قــد انتهــى إلــى بيــان أن العدالــة الانتقاليــة تقــوم علــى إطــار قانونــي متكامــل يســتند 
إلــى قواعــد القانــون الدولــي، فــإن المبحــث الثانــي يقتضــي الانتقــال إلــى مرحلــة أكثــر أهميــة تتمثــل فــي تقييــم 
الأثــر الــذي تحدثــه هــذه المنظومــة فــي الواقــع القانونــي للمجتمعــات الخارجــة مــن النزاعــات. فالقيمــة الحقيقيــة 
للعدالــة الانتقاليــة لا تقــاس بتعــدد آلياتهــا أو بتطورهــا النظــري، وإنمــا بقدرتهــا علــى إعــادة الاعتبــار للضحايــا، 
وتعزيز احترام حقوق الإنســان، وترســيخ ســيادة القانون، بما يســهم في إعادة بناء الدولة على أســس دســتورية 

وقانونيــة ســليمة.

وتبــرز أهميــة هــذا المبحــث فــي أن حمايــة حقــوق الإنســان وبنــاء دولــة القانــون يمثــان الغايــة النهائيــة لجميــع 
آليــات العدالــة الانتقاليــة. فالمســاءلة الجنائيــة، وكشــف الحقيقــة، وجبــر الضــرر، والإصــاح المؤسســي، ليســت 
أهدافًــا قائمــة بذاتهــا، وإنمــا وســائل قانونيــة تســعى إلــى تحقيــق مجتمــع يقــوم علــى احتــرام الحقــوق والحريــات، 
وخضــوع جميــع الســلطات والأفــراد لأحــكام القانــون. ومــن هنــا، فــإن دراســة أثــر هــذه الآليــات لا تقتصــر علــى 
بيــان وظائفهــا، وإنمــا تمتــد إلــى تحليــل مــدى نجاحهــا فــي تحقيــق تلــك الغايــة، فــي ضــوء التجــارب المقارنــة 

والمعاييــر الدوليــة.

ولذلــك، يتنــاول هــذا المبحــث ثلاثــة مطالــب؛ يُخصــص أولهــا لدراســة دور آليــات العدالــة الانتقاليــة فــي تعزيــز 
حقــوق الإنســان، بينمــا يبحــث المطلــب الثانــي فــي دورهــا فــي بنــاء دولــة القانــون، ويعالــج المطلــب الثالــث أبــرز 

التحديــات القانونيــة والعمليــة التــي تواجــه تطبيقهــا، وآفــاق تطويرهــا.

المطلب الأول: دور آليات العدالة الانتقالية في تعزيز حقوق الإنسان

العدالــة الانتقاليــة وتطورهــا، إذ إن الانتهــاكات  المبــرر الأساســي لظهــور  تشــكل حمايــة حقــوق الإنســان 
الجســيمة التــي ترافــق النزاعــات المســلحة أو الأنظمــة الاســتبدادية تمــس الحقــوق الأساســية للإنســان فــي 
الحيــاة، والحريــة، والكرامــة، والســامة الجســدية، الأمــر الــذي يفــرض علــى الدولــة، بعــد انتهــاء تلــك المراحــل، 
التزامًــا قانونيًــا وأخلاقيًــا بمعالجــة آثــار هــذه الانتهــاكات وفقًــا للمعاييــر الدوليــة. ومــن ثــم، فــإن تقييــم نجــاح 
العدالــة الانتقاليــة يرتبــط بمــدى قدرتهــا علــى إعــادة الاعتبــار للضحايــا، وضمــان عــدم تكــرار الانتهــاكات، 

وترســيخ ثقافــة احتــرام حقــوق الإنســان.

وتــؤدي المســاءلة الجنائيــة دورًا محوريًــا فــي هــذا المجــال، لأنهــا تؤكــد أن مرتكبــي الجرائــم الدوليــة والانتهــاكات 
الجســيمة لا يتمتعــون بحصانــة تحــول دون مســاءلتهم، وهــو مــا يكــرس مبــدأ عــدم الإفــات مــن العقــاب بوصفــه 
أحــد المبــادئ الأساســية للقانــون الدولــي المعاصــر. ولا تقتصــر وظيفــة المســاءلة علــى إنــزال العقوبــة بالجنــاة، 
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بــل تمتــد إلــى بعــث رســالة قانونيــة واضحــة مفادهــا أن حمايــة حقــوق الإنســان ليســت مجــرد التــزام أخلاقــي، 
وإنمــا قاعــدة قانونيــة يترتــب علــى مخالفتهــا مســؤولية جنائيــة. وقــد عــزز نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة هــذا الاتجــاه عندمــا أخضــع مرتكبــي أخطــر الجرائــم الدوليــة للمســاءلة، بغــض النظــر عــن مناصبهــم 

أو صفاتهــم الرســمية. )))

ومــن جهــة أخــرى، تســهم لجــان الحقيقــة فــي تعزيــز حقــوق الإنســان مــن خــال الاعتــراف الرســمي بالانتهــاكات، 
وتمكيــن الضحايــا مــن معرفــة حقيقــة مــا جــرى لهــم أو لذويهــم، وهــو مــا أصبــح يُعــد أحــد الحقــوق المعتــرف بهــا 
فــي الفقــه الدولــي. كمــا أن توثيــق الانتهــاكات ونشــر نتائــج التحقيقــات يســاعدان علــى حفــظ الذاكــرة الجماعيــة 
للمجتمــع، ويحــولان دون إنــكار الجرائــم أو إعــادة إنتاجهــا، الأمــر الــذي يســهم فــي بنــاء ثقافــة قانونيــة تقــوم علــى 

احتــرام الحقيقــة والمســاءلة.

وقــد قدمــت تجربــة جنــوب أفريقيــا نموذجًــا بــارزًا فــي هــذا المجــال، حيــث أتاحــت لجنــة الحقيقــة والمصالحــة 
لآلاف الضحايــا الإدلاء بشــهاداتهم بصــورة علنيــة، وربطــت منــح العفــو بالإقــرار الكامــل بالوقائــع، ممــا أســهم 
فــي كشــف جانــب كبيــر مــن الانتهــاكات التــي ارتكبــت خــال نظــام الفصــل العنصــري. ورغــم الانتقــادات 
التــي وجهــت إلــى التجربــة بســبب عــدم محاكمــة جميــع المســؤولين، فإنهــا نجحــت فــي ترســيخ الاعتــراف بحــق 
الضحايــا فــي معرفــة الحقيقــة، وأســهمت فــي تهيئــة المجتمــع لمرحلــة جديــدة تقــوم علــى المصالحــة واحتــرام 

الكرامــة الإنســانية. )))

أمــا برامــج جبــر الضــرر، فإنهــا تمثــل التطبيــق العملــي لمبــدأ الإنصــاف، إذ لا تكتمــل حمايــة حقــوق الإنســان 
بمجــرد إدانــة الجنــاة، بــل تقتضــي أيضًــا إزالــة الآثــار التــي خلفتهــا الانتهــاكات، ســواء عــن طريــق التعويــض 
المالــي، أو إعــادة التأهيــل، أو رد الاعتبــار، أو اتخــاذ تدابيــر رمزيــة تحفــظ كرامــة الضحايــا. وقــد أكــدت 
المبــادئ الأساســية للأمــم المتحــدة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر أن لــكل ضحيــة حقًــا فــي الحصــول علــى 
جبــر مناســب يتناســب مــع حجــم الضــرر الــذي لحــق بــه، بمــا يعيــد إليــه الشــعور بالعدالــة والثقــة بالمؤسســات 

العامــة.)))

وفــي هــذا الإطــار، بــرزت تجربــة هيئــة الإنصــاف والمصالحــة فــي المملكــة المغربيــة باعتبارهــا إحــدى أبــرز 
التجــارب العربيــة فــي مجــال جبــر الضــرر، إذ لــم تقتصــر علــى التعويضــات الماليــة، وإنمــا شــملت إعــادة 
الإدمــاج، والرعايــة الصحيــة، وجبــر الضــرر الجماعــي للمناطــق المتضــررة، وهــو مــا يعكــس تطــور مفهــوم 
الجبــر مــن مجــرد تعويــض مــادي إلــى سياســة قانونيــة متكاملــة تهــدف إلــى إعــادة الاعتبــار للضحايــا وتعزيــز 

Antonio Cassese, International Crim� نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 1998، المــواد )8-5( و)25(؛ (((
.331-352 .inal Law, 2nd ed., Oxford University Press, 2008, pp

 (2)Truth and Reconciliation Commission of South Africa, Final Report, Vol. 1, Cape Town, 1998, pp. 58-81؛ 
Priscilla B. Hayner, Unspeakable Truths, 2nd ed., Routledge, 2011, pp.45-78 .

))) الأمــم المتحــدة، المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر، قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 
 Pablo de Greiff (Ed.), The Handbook of Reparations, Oxford University Press, Oxford, 2006, 60/147، 2005؛

.13-54 .pp
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حقــوق الإنســان.

 إن حمايــة حقــوق الإنســان فــي إطــار العدالــة الانتقاليــة لا تتحقــق مــن خــال آليــة واحــدة، وإنمــا مــن خــال 
التكامــل بيــن المســاءلة، وكشــف الحقيقــة، وجبــر الضــرر، والإصــاح المؤسســي. فــكل آليــة تعالــج جانبًــا مــن 
آثــار الانتهــاكات، بينمــا يــؤدي اجتماعهــا إلــى بنــاء منظومــة قانونيــة أكثــر قــدرة علــى حمايــة الحقــوق والحريــات، 

وتحقيــق العدالــة، وترســيخ الثقــة بيــن الدولــة والمجتمــع.

المطلب الثاني: دور آليات العدالة الانتقالية في بناء دولة القانون

يعــد بنــاء دولــة القانــون أحــد أهــم الأهــداف التــي تســعى العدالــة الانتقاليــة إلــى تحقيقهــا، لأن المجتمعــات 
الخارجــة مــن النزاعــات لا تعانــي فقــط مــن انتهــاكات واســعة لحقــوق الإنســان، وإنمــا تواجــه أيضًــا أزمــة 
ثقــة عميقــة فــي مؤسســات الدولــة، نتيجــة ارتبــاط بعضهــا بممارســات القمــع أو العجــز عــن حمايــة الحقــوق 
والحريــات. ومــن ثــم، فــإن الانتقــال إلــى مرحلــة يســودها الاســتقرار لا يتحقــق بمجــرد إنهــاء النــزاع، بــل يتطلــب 
القانــون، وضمــان اســتقلال  القانونيــة، وإخضــاع جميــع الســلطات والأفــراد لحكــم  إعــادة تأســيس الشــرعية 

المؤسســات التــي تتولــى تطبيقــه.

ويثيــر هــذا الأمــر تســاؤلً جوهريًــا يتمثــل فــي مــدى قــدرة العدالــة الانتقاليــة علــى الإســهام فــي بنــاء دولــة القانــون، 
أم أن دورهــا يقتصــر علــى معالجــة انتهــاكات الماضــي. والواقــع أن التجــارب المقارنــة تؤكــد أن العلاقــة بيــن 
العدالــة الانتقاليــة ودولــة القانــون ليســت علاقــة عارضــة، وإنمــا   علاقــة تكامليــة، لأن نجــاح أي مرحلــة انتقاليــة 

يظــل مرهونًــا بقــدرة الدولــة علــى إصــاح مؤسســاتها وترســيخ مبــادئ المشــروعية والمســاءلة.

وتــؤدي المســاءلة الجنائيــة دورًا رئيسًــا فــي هــذا المجــال، لأنهــا تؤكــد خضــوع الجميــع للقانــون، بمــن فيهــم كبــار 
المســؤولين الذيــن ارتكبــوا انتهــاكات جســيمة. ويترتــب علــى ذلــك ترســيخ مبــدأ المســاواة أمــام القانــون، وهــو أحــد 
المبــادئ الدســتورية الأساســية التــي تقــوم عليهــا دولــة القانــون. كمــا أن محاكمــة المســؤولين عــن الجرائــم الدوليــة 
تبعــث رســالة واضحــة إلــى المجتمــع مفادهــا أن الســلطة لا تمنــح حصانــة، وأن احتــرام القانــون يشــكل أساسًــا 

لمشــروعية الحكــم، الأمــر الــذي يســهم فــي إعــادة الثقــة بالمؤسســات القضائيــة. )))

ولا يقــل الإصــاح المؤسســي أهميــة عــن المســاءلة، إذ إن اســتمرار المؤسســات التــي ارتبطــت    بالانتهــاكات 
دون مراجعــة أو إعــادة هيكلــة يحــد مــن قــدرة العدالــة الانتقاليــة علــى تحقيــق أهدافهــا. ولهــذا، يشــمل الإصــاح 
المؤسســي إعــادة تنظيــم الأجهــزة الأمنيــة، وتعزيــز اســتقلال الســلطة القضائيــة، ومراجعــة التشــريعات، وإرســاء 
نظــم فعالــة للرقابــة والمســاءلة، بمــا يضمــن توافــق أداء مؤسســات الدولــة مــع المعاييــر الدســتورية والدوليــة 
لحقــوق الإنســان. ويعــد هــذا الإصــاح ضمانــة أساســية لمنــع تكــرار الانتهــاكات، وليــس مجــرد إجــراء إداري 

يرافــق المرحلــة الانتقاليــة.

وقــد أكــدت تجربــة هيئــة الإنصــاف والمصالحــة فــي المملكــة المغربيــة هــذه الحقيقــة، إذ لــم تقتصــر توصياتهــا 
Antonio Cassese, International Crim� نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 1998، المــواد )25( و)27(؛ (((

.352-368 .inal Law, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 2008, pp
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علــى جبــر ضــرر الضحايــا، وإنمــا امتــدت إلــى الدعــوة لإصــاح المنظومــة الدســتورية والتشــريعية، وتعزيــز 
اســتقلال القضــاء، وتحســين آليــات الرقابــة علــى الأجهــزة الأمنيــة، بمــا يجعــل احتــرام حقــوق الإنســان جــزءًا مــن 
البنــاء المؤسســي للدولــة. وقــد أســهمت هــذه التوصيــات فــي إطــاق مســار إصلاحــي تجــاوز معالجــة انتهــاكات 

الماضــي إلــى بنــاء ضمانــات قانونيــة تحــول دون تكرارهــا. )))

توثيــق  مــن خــال  القانــون،  دولــة  بنــاء  فــي  مباشــر  دورًا غيــر  الحقيقــة  لجــان  تــؤدي  أخــرى،  ومــن جهــة 
الانتهــاكات، وتحليــل أســبابها، والكشــف عــن أوجــه القصــور فــي أداء المؤسســات العامــة. ولا تقتصــر قيمــة 
هــذه اللجــان علــى تســجيل الوقائــع التاريخيــة، بــل تتمثــل فــي تقديــم توصيــات تشــريعية ومؤسســية تســاعد الدولــة 
علــى معالجــة مواطــن الخلــل التــي أدت إلــى وقــوع الانتهــاكات. وبهــذا المعنــى، تصبــح الحقيقــة أداة للإصــاح، 

وليســت مجــرد وســيلة لمعرفــة الماضــي.

لــم تكتــف لجنــة الحقيقــة والمصالحــة بتوثيــق الجرائــم  وتبــرز تجربــة جنــوب أفريقيــا دليــاً علــى ذلــك، إذ 
المرتكبــة خــال نظــام الفصــل العنصــري، بــل قدمــت مجموعــة مــن التوصيــات المتعلقــة بإصــاح أجهــزة 
الشــرطة، والقضــاء، والإدارة العامــة، وتعزيــز الرقابــة الديمقراطيــة عليهــا. وقــد ســاعد ذلــك فــي إعــادة بنــاء الثقــة 

بالمؤسســات، وربــط مفهــوم المصالحــة بإصــاح الدولــة، لا بمجــرد التســامح مــع الماضــي. )))

ويُعتقــد أن بنــاء دولــة القانــون لا يتحقــق بمجــرد إصــدار تشــريعات جديــدة، وإنمــا يقتضــي إحــداث تغييــر حقيقــي 
فــي الثقافــة القانونيــة والمؤسســية، بحيــث يصبــح احتــرام القانــون قيمــة تحكــم أداء مؤسســات الدولــة وســلوك 
الأفــراد معًــا. ومــن ثــم، فــإن العدالــة الانتقاليــة لا تنتهــي بانتهــاء المحاكمــات أو أعمــال لجــان الحقيقــة، بــل 
يســتمر أثرهــا مــا دامــت نتائجهــا تنعكــس علــى التشــريعات، وأداء المؤسســات، وضمانــات حمايــة الحقــوق 

والحريــات.

بالخلاصــة فــإن العدالــة الانتقاليــة تمثــل إحــدى أهــم الوســال القانونيــة لإعــادة بنــاء الدولــة بعــد النزاعــات، لأنهــا 
تجمــع بيــن المســاءلة، والإصــاح، وحمايــة الحقــوق، بمــا يــؤدي إلــى إعــادة تأســيس الشــرعية القانونيــة علــى 
أســس أكثــر رســوخًا. غيــر أن نجــاح هــذا الــدور يبقــى رهينًــا بوجــود إرادة سياســية جــادة، واســتقلال القضــاء، 
والتــزام مؤسســات الدولــة بتنفيــذ مخرجــات العدالــة الانتقاليــة، وهــو مــا يمهــد لبحــث التحديــات التــي تعتــرض 

هــذه العمليــة وســبل تجاوزهــا.

المطلب الثالث: التحديات القانونية والعملية لتطبيق آليات العدالة الانتقالية وآفاق تطويرها

رغــم التطــور الــذي شــهده مفهــوم العدالــة الانتقاليــة علــى الصعيديــن الفقهــي والعملــي، ورغــم اتســاع نطــاق 
تطبيــق آلياتهــا فــي العديــد مــن الــدول، فــإن نجاحهــا لا يعــد نتيجــة حتميــة لمجــرد اعتمادهــا، بــل يرتبــط بجملــة 
))) هيئــة الإنصــاف والمصالحــة، التقريــر الختامــي، المملكــة المغربيــة، 2005، الكتــاب الأول، ص 75-39؛ الدكتــور محمــد 

المجــذوب، القانــون الدولــي العــام، الطبعــة الثامنــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 2022، ص 618-624.
))) Truth and Reconciliation Commission of South Africa, Final Report, Vol. 5, Cape Town, 1998, pp. 312-280؛ 
الأمــم المتحــدة، المذكــرة التوجيهيــة للأميــن العــام بشــأن نهــج الأمــم المتحــدة إزاء العدالــة الانتقاليــة، نيويــورك، 2010، ص 
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مــن العوامــل القانونيــة والسياســية والمؤسســية التــي قــد تعــزز فاعليتهــا أو تحــد مــن قدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا. 
ومــن ثــم، فــإن تقييــم العدالــة الانتقاليــة لا يقتصــر علــى دراســة آلياتهــا، وإنمــا يقتضــي الوقــوف علــى التحديــات 
التــي تواجــه تطبيقهــا، وتحليــل مــدى تأثيرهــا فــي تحقيــق العدالــة، وحمايــة حقــوق الإنســان، وبنــاء دولــة القانــون.

ويعــد ضعــف الإرادة السياســية مــن أبــرز العقبــات التــي تواجــه برامــج العدالــة الانتقاليــة، لأن تنفيــذ نتائجهــا 
غالبًــا مــا يتطلــب اتخــاذ قــرارات تمــس مصالــح أطــراف كانــت تمــارس الســلطة أو شــاركت فــي النــزاع. وقــد يــؤدي 
غيــاب الإرادة السياســية إلــى تعطيــل تنفيــذ توصيــات لجــان الحقيقــة، أو الحــد مــن فعاليــة برامــج جبــر الضــرر، 
ــا كبيــرًا مــن  أو الامتنــاع عــن ملاحقــة المســؤولين عــن الانتهــاكات، الأمــر الــذي يفقــد العدالــة الانتقاليــة جانبً

مصداقيتهــا، ويؤثــر فــي ثقــة الضحايــا والمجتمــع بمؤسســات الدولــة. )))

كمــا يشــكل ضعــف المؤسســات القضائيــة والإداريــة تحديًــا لا يقــل أهميــة، إذ إن نجــاح العدالــة     الانتقاليــة 
يفتــرض وجــود مؤسســات مســتقلة وقــادرة علــى تنفيــذ القوانيــن والأحــكام والتوصيــات الصــادرة عــن هيئــات 
العدالــة الانتقاليــة. أمــا فــي حــال اســتمرار الفســاد، أو غيــاب الكفــاءة، أو خضــوع القضــاء للتأثيــرات السياســية، 
فــإن الآليــات القانونيــة تتحــول إلــى إجــراءات شــكلية لا تحقــق الغايــة التــي أنشــئت مــن أجلهــا. ولذلــك، فــإن 

إصــاح المؤسســات لا يمثــل مرحلــة لاحقــة للعدالــة الانتقاليــة، وإنمــا يعــد أحــد شــروط نجاحهــا الأساســية.

ويثيــر تطبيــق العدالــة الانتقاليــة أيضًــا إشــكالية التــوازن بيــن العدالــة والمصالحــة، وهــي مــن أكثــر المســائل إثــارة 
للنقــاش فــي الفقــه القانونــي. فبينمــا تؤكــد قواعــد القانــون الدولــي ضــرورة مســاءلة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة وعــدم 
الإفــات مــن العقــاب، قــد تفــرض ظــروف الانتقــال السياســي البحــث عــن صيــغ قانونيــة تســاعد علــى تحقيــق 
الاســتقرار ومنــع تجــدد النــزاع. ومــن هنــا، لا يكمــن التحــدي فــي الاختيــار بيــن العدالــة والمصالحــة، وإنمــا فــي 

إيجــاد تــوازن يســمح بتحقيــق كلتيهمــا دون الإخــال بحقــوق الضحايــا أو بمقتضيــات ســيادة القانــون. )))

وقــد أبــرزت تجربــة جنــوب أفريقيــا هــذه الإشــكالية بوضــوح، إذ اعتمــدت لجنــة الحقيقــة والمصالحــة نظامًــا يقــوم 
علــى منــح العفــو المشــروط مقابــل الاعتــراف الكامــل بالانتهــاكات ذات الدوافــع السياســية. وقــد تعــرض هــذا 
النظــام لانتقــادات مــن جانــب بعــض الفقهــاء الذيــن رأوا فيــه مساسًــا بحــق الضحايــا فــي العقــاب، فــي حيــن اعتبــره 
آخــرون وســيلة قانونيــة فرضتهــا ظــروف الانتقــال، وأســهمت فــي تجنــب انقســام المجتمــع وتهيئــة المنــاخ لبنــاء 
نظــام دســتوري جديــد. وتــدل هــذه التجربــة علــى أن نجــاح العدالــة الانتقاليــة لا يقــاس بعــدد الأحــكام القضائيــة 
الصــادرة، وإنمــا بقدرتهــا علــى تحقيــق انتقــال يحافــظ علــى الســلم الأهلــي دون التخلــي عــن المبــادئ الأساســية 

للقانــون. )))

))) الأمــم المتحــدة، تقريــر الأميــن العــام بشــأن ســيادة القانــون والعدالــة الانتقاليــة فــي مجتمعــات الصــراع ومجتمعــات مــا بعــد 
الصــراع، الوثيقــة رقــم )S/2004/616(، 23 آب/أغســطس 2004، ص 12-15.

(2) Pablo de Greiff, Justice and Reparations, in: Pablo de Greiff (Ed.), The Handbook of Reparations, Oxford 
University Press, Oxford, 2006, pp. 451-477.
 (3) Truth and Reconciliation Commission of South Africa, Final Report, Vol. 1, Cape Town, 1998, pp. 90-118؛ 
Priscilla B. Hayner, Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, 2nd ed., 
Routledge, New York, 2011, pp.78-96 .
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ومــن جهــة أخــرى، أظهــرت تجربــة المحكمــة الخاصــة بســيراليون أن المســاءلة الجنائيــة الدوليــة تمثــل عنصــرًا 
مهمًــا فــي مكافحــة الإفــات مــن العقــاب، غيــر أنهــا كشــفت أيضًــا أن المحاكمــات وحدهــا لا تكفــي لتحقيــق العدالــة 
الانتقاليــة. فقــد بينــت التجربــة أن غيــاب برامــج واســعة للإصــاح المؤسســي والتنميــة وإعــادة الإدمــاج قــد يحــد مــن 
الأثــر الإيجابــي للمســاءلة، ويؤخــر إعــادة بنــاء الثقــة بيــن الدولــة والمجتمــع. وهــو مــا يؤكــد أن العدالــة الانتقاليــة 

عمليــة شــاملة لا يجــوز اختزالهــا فــي الجانــب الجنائــي وحــده. )))

وفــي المقابــل، قدمــت تجربــة المملكــة المغربيــة نموذجًــا مختلفًــا، حيــث ركــزت هيئــة الإنصــاف والمصالحــة علــى 
الجمــع بيــن كشــف الحقيقــة، وجبــر الضــرر، والإصــاح المؤسســي، دون اللجــوء إلــى المحاكمــات الجنائيــة. 
ورغــم اختــاف الآراء حــول هــذا الخيــار، فــإن التجربــة أظهــرت أن تطويــر التشــريعات، وتعزيــز الرقابــة علــى 
المؤسســات، وتوســيع ضمانــات حقــوق الإنســان، يمكــن أن يســهم فــي تحقيــق أهــداف العدالــة الانتقاليــة إذا اقتــرن 

بــإرادة سياســية حقيقيــة لتنفيــذ الإصلاحــات.

إن نجــاح العدالــة الانتقاليــة لا يرتبــط باعتمــاد نمــوذج معيــن، وإنمــا بقــدرة الدولــة علــى اختيــار الآليــات التــي 
تتــاءم مــع خصوصيــة مجتمعهــا، مــع الالتــزام بالمبــادئ الأساســية للقانــون الدولــي، وفــي مقدمتهــا احتــرام حقــوق 
الإنســان، وعــدم الإفــات مــن العقــاب، واســتقلال القضــاء، وضمــان حــق الضحايــا فــي الحقيقــة والإنصــاف 
والجبــر. كمــا أن الاســتفادة مــن التجــارب المقارنــة يجــب أن تقــوم علــى نقــل المبــادئ القانونيــة، لا علــى استنســاخ 

الحلــول التــي فرضتهــا ظــروف تاريخيــة تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى.

وبنــاءً علــى ذلــك، نخلــص إلــى أن تطويــر العدالــة الانتقاليــة يقتضــي تعزيــز اســتقلال الســلطة القضائيــة، وترســيخ 
مبــدأ ســيادة القانــون، وضمــان تنفيــذ توصيــات هيئــات الحقيقــة، وربــط برامــج جبــر الضــرر بالإصــاح المؤسســي، 
إلــى جانــب توســيع مشــاركة الضحايــا ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي رســم سياســات العدالــة الانتقاليــة. فكلمــا 
تحقــق التكامــل بيــن هــذه العناصــر، ازدادت قــدرة العدالــة الانتقاليــة علــى تحقيــق أهدافهــا فــي بنــاء مجتمــع يقــوم 

علــى العدالــة واحتــرام الحقــوق والحريــات.

خاتمة المبحث الثاني

خلــص هــذا المبحــث إلــى أن آليــات العدالــة الانتقاليــة لا تقتصــر علــى معالجــة الانتهــاكات التــي وقعــت فــي 
الماضــي، وإنمــا تــؤدي دورًا محوريًــا فــي بنــاء المســتقبل القانونــي للمجتمعــات الخارجــة مــن النزاعــات. وقــد بينــت 
الدراســة أن هذه الآليات تســهم في تعزيز حقوق الإنســان من خلال المســاءلة، وكشــف الحقيقة، وجبر الضرر، 
كمــا تــؤدي دورًا أساســيًا فــي بنــاء دولــة القانــون عبــر إصــاح المؤسســات وترســيخ مبــدأ خضــوع الجميــع للقانــون. 
وأظهــرت التجــارب المقارنــة، ولا ســيما فــي جنــوب أفريقيــا، والمملكــة المغربيــة، وســيراليون، أن نجــاح العدالــة 
الانتقاليــة لا يتحقــق بتطبيــق آليــة واحــدة، وإنمــا مــن خــال تكامــل الآليــات المختلفــة، وتوافــر الإرادة السياســية، 
واحتــرام المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، وهــو مــا يؤكــد أن العدالــة الانتقاليــة تمثــل مشــروعًا قانونيًــا ومؤسســيًا 

متكامــاً، لا مجــرد مجموعــة مــن التدابيــر الاســتثنائية.

 (1) Special Court for Sierra Leone, Annual Report, 2013, pp. 7-20؛ Antonio Cassese, International Criminal Law, 
2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 2008, pp.368-382 .
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الخاتمة:

هدفــت هــذه الدراســة إلــى تحليــل دور آليــات العدالــة الانتقاليــة فــي تعزيــز حقــوق الإنســان وبنــاء دولــة القانــون 
فــي المجتمعــات الخارجــة مــن النزاعــات، انطلاقًــا مــن التســليم بــأن إنهــاء النزاعــات المســلحة أو التوصــل إلــى 
تســويات سياســية لا يكفــي، بمفــرده، لإعــادة بنــاء الدولــة أو تحقيــق الاســتقرار الدائــم. فالتجــارب الدوليــة أثبتــت 
أن المجتمعات التي شــهدت انتهاكات جســيمة لحقوق الإنســان تحتاج إلى معالجة قانونية ومؤسســية شــاملة، 
تتجــاوز العقــاب التقليــدي إلــى بنــاء منظومــة متكاملــة تعيــد الاعتبــار للضحايــا، وتصلــح المؤسســات، وتمنــع 

تكــرار الانتهــاكات.

وقــد بينــت الدراســة أن العدالــة الانتقاليــة ليســت فرعًــا مســتقلً مــن فــروع القانــون الدولــي، وإنمــا إطــار قانونــي 
وظيفــي يقــوم علــى التكامــل بيــن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، والقانــون الدولــي الإنســاني، والقانــون 
الجنائــي الدولــي، ويوظــف قواعــد هــذه الفــروع لمعالجــة الانتهــاكات الجســيمة التــي تمــر بهــا المجتمعــات فــي 
المراحــل الانتقاليــة. كمــا أظهــرت أن القيمــة الحقيقيــة للعدالــة الانتقاليــة لا تكمــن فــي تعــدد آلياتهــا، وإنمــا 
فــي قدرتهــا علــى العمــل ضمــن منظومــة واحــدة تتكامــل فيهــا المســاءلة، وكشــف الحقيقــة، وجبــر الضــرر، 

والإصــاح المؤسســي.

وأثبتــت الدراســة أن حمايــة حقــوق الإنســان لا تتحقــق بمجــرد محاســبة المســؤولين عــن الانتهــاكات، وإنمــا 
تقتضــي كذلــك الاعتــراف بحقــوق الضحايــا، وكشــف الحقيقــة، وتعويــض المتضرريــن، وإصــاح المؤسســات 
التــي أســهمت فــي وقــوع الانتهــاكات. كمــا خلصــت إلــى أن بنــاء دولــة القانــون لا يقــوم علــى إصــدار نصــوص 
تشــريعية جديدة فحســب، وإنما يتطلب إعادة الثقة بين الدولة والمجتمع، وترســيخ اســتقلال القضاء، وخضوع 

جميــع الســلطات والأفــراد لأحــكام القانــون.

ومــن خــال تحليــل التجــارب المقارنــة، تبيــن أن نجــاح العدالــة الانتقاليــة لا يرتبــط بتبنــي نمــوذج واحــد، وإنمــا 
بحســن توظيــف الآليــات القانونيــة بمــا يتــاءم مــع خصوصيــة كل مجتمــع. فقــد أظهــرت تجربــة جنــوب أفريقيــا 
أهميــة الحقيقــة والمصالحــة فــي تجــاوز الانقســام المجتمعــي، بينمــا أبــرزت تجربــة المملكــة المغربيــة الــدور 
الــذي يمكــن أن يؤديــه جبــر الضــرر والإصــاح المؤسســي فــي ترســيخ حقــوق الإنســان، فــي حيــن أكــدت تجربــة 
ســيراليون أن المســاءلة الجنائيــة، رغــم أهميتهــا، لا تحقــق أهــداف العدالــة الانتقاليــة إذا لــم تتكامــل مــع بقيــة 

الآليــات.

وتخلــص الدراســة إلــى أن العدالــة الانتقاليــة تمثــل اليــوم إحــدى أهــم الأدوات القانونيــة التــي يعتمدهــا المجتمــع 
الدولــي لمواجهــة آثــار النزاعــات والانتهــاكات الجســيمة، وأن نجاحهــا يظــل رهينًــا بتوافــر الإرادة السياســية، 
واســتقلال المؤسســات، واحتــرام المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، بمــا يحقــق التــوازن بيــن مقتضيــات العدالــة 

ومتطلبــات الاســتقرار، ويؤســس لدولــة تقــوم علــى ســيادة القانــون وصــون الكرامــة الإنســانية.
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النتائج

في ضوء ما انتهت إليه الدراسة، أمكن استخلاص النتائج الآتية:

	1 تبيــن أن العدالــة الانتقاليــة تمثــل إطــارًا قانونيًــا متكامــاً يســتند إلــى قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، .
والقانــون الدولــي الإنســاني، والقانــون الجنائــي الدولــي، ولا تشــكل نظامًــا قانونيًــا مســتقلً عنهــا.

	2 أثبتــت الدراســة أن نجــاح العدالــة الانتقاليــة يرتبــط بتكامــل آلياتهــا، ولا ســيما المســاءلة الجنائيــة، وكشــف .
الحقيقــة، وجبــر الضــرر، والإصــاح المؤسســي، وأن تطبيــق أي آليــة بمعــزل عــن الأخــرى يحــد مــن فعاليتهــا.

	3 أكــدت التجــارب المقارنــة أن تعزيــز حقــوق الإنســان فــي المجتمعــات الخارجــة مــن النزاعــات يقتضــي الجمــع .
بيــن حمايــة حقــوق الضحايــا، ومســاءلة المســؤولين عــن الانتهــاكات، وإصــاح المؤسســات العامــة، بمــا يمنــع 

تكــرار الانتهــاكات مســتقبلً.

	4 تبين أن بناء دولة القانون يمثل نتيجة مباشــرة لنجاح العدالة الانتقالية، متى اقترنت بإصلاح المؤسســات، .
وتعزيز اســتقلال القضاء، وترســيخ مبدأ خضوع جميع الســلطات والأفراد للقانون.

	5 خلصت الدراســة إلى أن الإرادة السياســية، واســتقلال المؤسســات، والالتزام بالمعايير الدولية، تمثل الشــروط .
الأساســية لنجــاح برامــج العدالــة الانتقاليــة وتحقيــق أهدافها.

التوصيات

استنادًا إلى النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يوصي الباحث بما يأتي:

	1 تطوير التشــريعات الوطنية بما ينســجم مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالعدالة الانتقالية، وبما يكفل .
حمايــة حقــوق الضحايــا وعــدم الإفــات مــن العقاب.

	2 تعزيــز اســتقلال الســلطة القضائيــة، وتوفيــر الإمكانــات البشــرية والفنيــة اللازمــة لتمكينهــا مــن الاضطــاع .
ــا للمعاييــر الدوليــة. بدورهــا فــي مســاءلة مرتكبــي الانتهــاكات الجســيمة وفقً

	3 اعتمــاد برامــج وطنيــة متكاملــة لجبــر الضــرر، تشــمل التعويــض، وإعــادة التأهيــل، ورد الاعتبــار، مــع ضمــان .
مشــاركة الضحايــا فــي تصميــم هــذه البرامــج وتنفيذهــا.

	4 إدراج الإصــاح المؤسســي ضمــن أولويــات برامــج العدالــة الانتقاليــة، ولا ســيما فــي القطاعــات القضائيــة .
والأمنيــة والإداريــة، بمــا يرســخ مبــادئ ســيادة القانــون ويحــول دون تكــرار الانتهــاكات.

	5 تعزيــز التعــاون بيــن الــدول والمنظمــات الدوليــة والهيئــات الأكاديميــة لتبــادل الخبــرات وأفضــل الممارســات فــي .
مجــال العدالــة الانتقاليــة، والاســتفادة مــن التجــارب المقارنــة بمــا يتوافــق مــع خصوصيــة كل مجتمــع.
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